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مك ررا م ن ق انون      ) ٣١( م دى ج واز تطبی ق الم ادة          – وزارة الزراع ة     –حسابات وشئون مالیة    

ل  ب اتح  اد م  لاك الفی  روز ش  راء    عل  ى ط١٩٩٨ ل  سنة ٨٩تنظ  یم المناق  صات والمزای  دات رق  م   

 فدان بناحیة الجراولة بالساحل الشمالى الغرب ى والمملوك ة للھیئ ة العام ة للاص لاح             ٩٢مساحة  

  .الزراعى والسعر الذى ینبغى التعامل على اساسھ فى ھذه الحالة 

  

  

  

ن الم  شرع ف  ى ق  انون   أ ١٥/٦/٢٠١١اس  تبان للجمعی  ة العمومی  ة بجل  ستھا المنعق  دة ف  ى       

 ح  دد عل  ى س  بیل الح  صر ف  ى    ١٩٩٨ ل  سنة ٨٩صات والمزای  دات ال  صادر بالق  انون رق  م   المناق  

من  ھ ال  سبل الت  ى یتع  ین عل  ى الجھ  ات الاداری  ة والھیئ  ات العام  ة ووح  دات     ) ٣١ ، ٣٠(الم  ادتین 

و أنتف اع بھ ا   لأو ت أجیر العق ارات والت رخیص با   أدارة المحلیة ولوجھا فى حالة رغبتھا ف ى بی ع    لأا

 ع  ن طری  ق المزای  دة العلنی  ة – كأص  ل ع  ام –ن یج  رى التعاق  د عل  ى ذل  ك أس  تلزم أوباس  تغلالھا ، 

و بالمظاریف المغلقة لما فیھا من علانی ة تت یح حری ة المناف سة وتك افؤ الف رص عل ى نح و                      أالعامة  

ج از الم شرع التعاق د     أف ضل الع روض س عرا وش روطا ، واس تثناء م ن ذل ك                أیحقق الوصول ال ى     

دة فى حالات محددة منھا حالات الاستعجال الطارئة التى لاتحتمل اتب اع      بطریق الممارسة المحدو  

اجراءات المزایدة والعقارات التى لم تقدم عنھا ایة عروض فى المزایدات او التى ل م ی صل ثمنھ ا             

سلوب التعاقد بالاتفاق المباشر فى الحالات العاجلة أخیرا اللجوء الى   أجاز  أو. الى الثمن الاساسى    

و الممارس  ة المح  دودة ووض  ع الم  شرع ن  صابا ض  ئیلا  أج  راءات المزای  دة أحتم  ل أتب  اع الت  ى لا ت

الھیئ ة  للتعاقد بھذا الاسلوب الاخیر حیث جعل الترخیص بھ فى حدود ع شرین ال ف جنی ھ ل رئیس                  

م ا م ا   أ. و المح افظ  ألف جنیھ للوزیر المختص ، ومن لھ سلطاتھ ،     أالمصلحة وخمسین   و لرئیس   أ

و أالنصاب فلم یجز القانون لاى شخص التعاقد بطریق الاتفاق المباشر على بیع یجاوز حدود ھذا  

و باستغلالھا ، وظل الوضع ساریا على ھ ذا النح و من ذ     أنتفاع بھا   لأتأجیر العقارات والترخیص با   

 ل سنة  ١٤٨حكام القانون باحكام القانون سالف الذكر ، وحت ى ص دور الق انون رق م            أتاریخ العمل ب  

 ، ٣٠(اجاز اس تثناء م ن احك ام المادتیـــ ـن     والذى مكررا الیھ ،    ) ٣١(ة نص المادة     باضاف ٢٠٠٦

و باس تغلالھا بطری ق     أو الت رخیص بالانتف اع بھ ا        أالمشــــار الیھما الت صرف ف ى العق ارات          ) ٣١

وض اع ص غار واض عى الی د عل ى      أالاتفاق المباش ر ف ى ارب ع ح الات اثن ان منھم ا تتعلق ان بتقن ین           

و استزراعھا قبل تاریخ العمل بالق انون  أو استصلاحھا أن قاموا بالبناء علیھا ـــولة الذیراضى الد أ



ان ف ى الاراض ى   دالمشار الیھ ، وذلك بحد اقصى عشرة افدن ة ف ى الاراض ى الزراعی ة ، ومائ ة ف            

علی ھ ولا یتوس  ع ف ى تف  سیره ، ل  ذلك لا    ال صحراویة والمست  صلحة ، ولم ا ك  ان الاس تثناء لا یق  اس   

 مد ھذا الاستثناء الى حالات اخرى لم یشر الیھا النص مثل تقنین اوضاع واضعى الید على         یجوز

الاراضى الفضاء المملوكة للدولة ، والتى لم یبذل واضع الید علیھا اى جھد فى سبیل البناء علیھ ا    

 ل سنھ  ٢٠٤١و استصلاحھا او استزراعھا ، وھو ما اكد علی ھ ق رار رئ یس مجل س ال وزراء رق م          أ

 مكررا المشار الیھا والذى لم یعت د ف ى ھ ذا ال شأن بوض ع          ٣١ لاحكام المادة    ا الصادر تنفیذ  ٢٠٠٦

ى أو أو المحاط ة باس وار      أالید عل ى الاراض ى الف ضاء المق ام علیھ ا من شآت خفیف ة قابل ة للازال ة                    

و حقیق  ى ، وبالت  الى یك  ون مات  ضمنھ ق  رار رئ  یس مجل  س    أوض  ع ی  د لای  ستند ال  ى مظھ  ر ج  دى   

الاعتداد بوضع الید على الاراضى الفضاء المملوكة للدول ة       من ٢٠٠٩ لسنة   ٢٨٤٣رقم  الوزراء  

 مك  ررا م  ن ق  انون المناق  صات ٣١فاق دا لاساس  ھ الق  انونى ال  صحیح باعتب  اره مخالف  ا لحك  م الم  ادة  

  .والمزایدات المشار الیھا 

  

 فمن ثم ولما كانت المساحة محل وضع الید فى الحالة المعروضة عبارة عن ارض فضاء  

لا یجوز تقنین اوضاع واضعى الید علیھا عن طریق بیعھا لھم بطریق الاتفاق المباشر طبقا لحكم   

  . مكررا من قانون تنظیم المناقصات والمزایدات المشار الیھا ٣١المادة 

  

وترتیبا على ما تقدم فانھ لم یعد ھن اك مح ل للاجاب ة عل ى الت ساؤل المتعل ق بال سعر ال ذى                  

  . بشأنھا ھمل على اساسھ لتخلف الحالة الواقعیة التى یمكن تطبیقینبغى التعا

  

  :مـــــؤدى ذلـــــك   

  

 مك ررا م ن ق انون تنظ یم         ٣١عدم جواز التعاقد قى الحالة المعروضة طبقا لاحكام الم ادة             

المناقصات والمزایدات ، وعدم وجود مح ل للت ساؤل المتعل ق بتحدی د ال سعر ال ذى ینبغ ى التعام ل                

  .اسھ سأعلى 

  

   )٥٨/١/٢١٦:  ملف رقم – ١١/٧/٢٠١١:  بتاریخ – ٣٦٧: فتوى رقم ( 

  

  




